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الشـــبكة الســـورية لحقـــوق الإنســـان، تأسَّســــــت نهايـــة حزيــــران 2011، 
الساميــــــــة  المفوضيـــــــة  اعتمـــدت عليهـــا  غيـــر حكوميـــة، مُســـتقلة، 
لحقـــــــوق الإنســـــــان مصـــــــــدراً أساسيــــــــــاً فـــي جميــــــع تحليلاتهـــــا التـــي 

أصدرتهــــــــــا عـــن حصيلــــة الضحايـــا فـــي ســـوريا.
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أولاً: دور المجلــس التشــريعي فــي صياغــة القانــون التأسيســي لهيئــة 
العدالــة الانتقاليــة

بعــد ســقوط نظــام الأســد فــي 8 كانــون الأول/ ديســمبر 2024، دخلــت ســوريا مرحلــة انتقاليــة حرجــة 
تســتوجب إرســاء آليــاتٍ فعّالــة لمعالجــة إرث انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي ارتُكبــت علــى مــدار أربعــة 
عشــر عامــاً مــن النــزاع المســلح. وقــد تواتــرت أنبــاء عــن عــزم الســلطات إنشــاء هيئــة للعدالــة الانتقاليــة، إلا أنَّ 
هــذه الجهــود يبــدو أنَّهــا تعتمــد آليــات إجرائيــة لا تتوافــق مــع المعاييــر المثلــى والممارســات الناجحــة فــي 

تطبيــق العدالــة الانتقاليــة. 

إنَّ تشــكيل هيئــة العدالــة الانتقاليــة مــن خــال مرســومٍ تنفيــذي بــدلاً مــن العمليــة التشــريعية يُنتــج أخطــار 
جديــة قــد تهــدد اســتقلالية الهيئــة. وتُظهــر التجــارب الدوليــة مــن بلــدان مثــل أوغنــدا وبيــرو والمغــرب أنَّ 
الهيئــات المنشــأة بموجــب مراســيم تنفيذيــة غالبــاً مــا تعانــي مــن »المؤسســية الشــكلية«، أي أنَّ وجودهــا 
القــدرات  إلــى محدوديــة  الهيئــات  إلــى الســلطة الحقيقيــة والشــرعية المجتمعيــة. وتميــل هــذه  يفتقــر 
التحقيقِيّــة وضعــف المشــاركة الفعليــة للضحايــا، فضــاً عــن تعرّضهــا للتدخــات السياســية. فــي المقابــل، 
تُظهــر تجــارب دول مثــل جنــوب إفريقيــا والأرجنتيــن وتونــس أنَّ آليــات العدالــة الانتقاليــة المنشــأة عبــر 
العمليــة التشــريعية تمتعــت باســتقلالية تشــغيلية أكبــر، وشــرعية اجتماعيــة أكثــر قــوة، ومرونــة مؤسســية 

عاليــة.

دور المجلس التشريعي
يُمثــل دور المجلــس التشــريعي فــي صياغــة القانــون التأسيســي لهيئــة العدالــة الانتقاليــة الســورية عنصــراً 
مركزيــاً فــي ضمــان شــرعية العمليــة الانتقاليــة وفاعليتهــا. وتؤكــد الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان أنَّ 
المجلــس التشــريعي، الــذي سيُشــكلّ بعــد صــدور الإعــان الدســتوري، هــو الجهــة التــي ينبغــي أن تتولــى 
صياغــة قانــونٍ تأسيســي لتنظيــم عمليــة العدالــة الانتقاليــة. ويــؤدي هــذا الــدور التشــريعي وظائــفَ جوهريــة 

تتجــاوز حــدود الإجــراءات الشــكلية.

أولاً، تعكــس الصياغــة التشــريعية مبــدأ »كرامــة التشــريع«، أي الســلطة الأخلاقيــة المتميــزة المســتمدة 
مــن النقاشــات التمثيليــة، بخــاف القــرارات الصــادرة عــن الســلطة التنفيذيــة. وفــي الســياقات الانتقاليــة، 
تُســهم هــذه العمليــة التداوليــة فــي معالجــة »معضلــة التفويــض«.  ويســتفيد الواقــع الاجتماعــي المعقّــد 
فــي ســوريا تحديــداً مــن المشــاركة التعدديــة التــي توفرهــا العمليــات التشــريعية، ممــا يســمح بإدمــاج 

وجهــات نظــر متنوعــة فــي تصميــم الهيئــة.

ثانيــاً، يحقــق الانخــراط التشــريعي مــا يُعــرف بـــ »شــمولية أصحــاب المصلحــة«، مــن خــال ضمــان 
الســورية  الشَّــبكة  الانتقاليــة. وتؤكــد  العدالــة  إطــار  فــي تصميــم  الاجتماعيــة  الفئــات  مشــاركة مختلــف 
لحقــوق الإنســان أنَّ هيئــة العدالــة الانتقاليــة يجــب أن تكــون شــاملة ومُمثلــة لشــرائح المجتمــع الســوري 
لضمــان شــرعيتها وفاعليتهــا. وتتيــح العمليــات التشــريعية هــذه الشــمولية عبــر آليــات التشــاور الرســمية 
وجلســات الاســتماع العامــة، فضــاً عــن إجــراءات التعديــل التــي عــادةً مــا تفتقدهــا المراســيم التنفيذيــة.

ثالثــاً، تُرســي الصياغــة التشــريعية مبــدأ »ترســيخ الشــرعية«، أي ضمــان عمــل آليــات العدالــة الانتقاليــة 
ضمن إطار مبادئ ســيادة القانون، بدلاً من الاعتماد على صلاحيات اســتثنائية. وتشــدد الشَّــبكة الســورية 
لحقــوق الإنســان علــى ضــرورة أن يُفصّــل القانــون التأسيســي بوضــوح هيــكل الهيئــة واختصاصاتهــا وآليــات 
عملهــا، ومعاييــر تعييــن أعضائهــا، وطبيعــة التعــاون مــع الهيئــات القضائيــة والمؤسســات الرســمية، وآليات 

الإبلاغ، ومعايير الشــفافية، والمســاءلة.
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ثانياً: الاستقلال والإطار القضائي: الضمانات الأساسية

الاستقلال المالي والإداري عن السلطة التنفيذية

لنجــاح وفاعليــة عمــل هيئــة  التنفيذيــة شــرطاً جوهريــاً  الســلطة  عــن  المالــي والإداري  الاســتقلال  يُعــدُّ 
العدالــة الانتقاليــة. وتؤكــد رؤيــة الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان ضــرورة إنشــاء الهيئــة علــى أســسٍ 
راســخة تضمــن اســتقلالها المالــي والإداري الكامــل، مــع التشــديد علــى أهميــة تخصيــص ميزانيــة مســتقلة 
للهيئــة، تُقرّهــا الســلطة التشــريعية، بمــا يمنــع تبعيتهــا ماليــاً للســلطة التنفيذيــة. ويهــدف هــذا الاســتقلال 
المالــي إلــى معالجــة آليــة التحكــم فــي المــوارد، والتــي عــادةً مــا تســتخدمها الســلطات التنفيذيــة لممارســة 

ســيطرة غيــر مباشــرة علــى المؤسســات التــي تبــدو ظاهريــاً مســتقلة.

ويتضمن الاستقلال المالي عدة عناصر أساسية:

أولاً، حمايــة المخصصــات الماليــة، ويقصــد بهــا منــع التخفيضــات التعســفية فــي التمويــل، خصوصــاً 
فــي حــال قيــام الهيئــة بتحقيقــات ذات حساســية سياســية. ويجــب إعــداد الميزانيــة مــن خــال إجــراءات 
تشــريعية شــفافة ومحــددة بوضــوح، بــدلاً مــن الاعتمــاد علــى تخصيصــات تنفيذيــة قــد تتســم بالتحيــز.

ثانيــاً، منــح الهيئــة صلاحيــة التحكــم فــي المــوارد التشــغيلية، ويُقصــد بهــا القــدرة علــى اتخــاذ قــرارات ماليــة 
داخليــة دون الحاجــة للحصــول علــى موافقــة الســلطة التنفيذيــة، لا ســيما فيمــا يتعلــق بالنفقــات المرتبطــة 

بالتحقيقات ذات الحساســية العالية.

ثالثــاً، اســتقلالية التوظيــف، ويُقصــد بهــا تمتــع الهيئــة بالســلطة الكاملــة فــي قــرارات توظيــف وترقيــة 
وتعويــض الموظفيــن، دون تدخــل أو تأثيــر مــن الســلطة التنفيذيــة.

أمــا فــي الجانــب الإداري، فيشــمل الاســتقلال مــا يُعــرف بالحوكمــة الذاتيــة المؤسســية، أي قــدرة الهيئــة 
ــبكة الســورية لحقــوق  علــى تحديــد هيكلهــا التنظيمــي وإجراءاتهــا وأولوياتهــا التشــغيلية. وتُبيّــن رؤيــة الشَّ
الإنســان الهيــكل التنظيمــي المقتــرح للهيئــة بشــكل واضــح، والــذي يشــمل مجلــس الإدارة والأمانــة العامــة 
وعــدة إدارات متخصصــة، ممــا يُبــرز الحاجــة إلــى اســتقلال إداري واســع يســمح للهيئــة بتنظيــم نفســها 
المنهجيــات  اختيــار  الإداري اســتقلالية إجرائيــة، أي حريــة  بشــكل فعــال. كمــا يتضمــن هــذا الاســتقلال 
التحقيقيــة، وتحديــد القضايــا التــي تتناولهــا الهيئــة، وترتيــب الأولويــات الإجرائيــة دون الحاجــة إلــى موافقــة 
خارجيــة. وتؤكــد التجــارب مــن دول مثــل تشــيلي والأرجنتيــن وجنــوب إفريقيــا أنَّ الاســتقلال الإداري يرفــع 
بشــكل ملمــوس مــن فعاليــة هيئــات العدالــة الانتقاليــة مــن خــال تعزيــز قدرتهــا علــى التكيــف مــع تطــور 

الأدلــة والاســتجابة لاحتياجــات المجتمــع.

آليات الحماية من التدخل السياسي

بالإضافــة إلــى الاســتقلال المالــي والإداري، تتطلــب هيئــة العدالــة الانتقاليــة آليــات قويــة وفعالــة لحمايتهــا 
مــن التدخــات السياســية بكافــة أشــكالها. وتؤكــد رؤيــة الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان ضــرورة أن 
يضمــن القانــون التأسيســي بشــكلٍ صريــحٍ اســتقلالية الهيئــة التامــة عــن الســلطة التنفيذيــة، مــع توفيــر 
حمايــة شــاملة مــن أي تدخــل سياســي أو تأثيــر غيــر مبــرر مــن الجهــات الحكوميــة أو غيرهــا. ولتحقيــق هــذه 

الحمايــة، يجــب توفيــر ضمانــات متعــددة المســتويات تســتهدف عوامــل التدخــل المحتملــة.
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أولاً، حمايــة عمليــة التعيينــات، ويُقصــد بهــا منــع التلاعــب السياســي فــي اختيــار أعضــاء الهيئــة. وتشــدد 
الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان علــى وجــوب أن يكــون لــدى المرشــحين ســجلٌ خــالٍ تمامــاً مــن الفســاد 
أو انتهــاكات حقــوق الإنســان، مــع اســتقلاليتهم الكاملــة عــن الأحــزاب والفصائــل السياســية لضمــان نزاهــة 
خبــراء  مــن  تتألــف  توصيــة  لجنــة  تشــمل  الأطــراف،  متعــددة  اختيــار  آليــة  الشَّــبكة  تقتــرح  كمــا  الهيئــة. 
مســتقلين وممثليــن عــن القضــاء والمجتمــع المدنــي والضحايــا لترشــيح الأعضــاء المحتمليــن، بمــا يمنــع 

أي اســتحواذ حزبــي أو تســييس لعمليــة التعيينــات.

ثانيــاً، حمايــة الحيــازة، أي منــع إمكانيــة عــزل الأعضــاء أو تعرضهــم للانتقــام بســبب القــرارات التــي تتخذهــا 
الهيئــة، خاصــةً تلــك التــي تتمتــع بحساســية سياســية. وتقتــرح الشَّــبكة تحديــد فتــرة عضويــة ثابتــة تتــراوح 
مــن ثــاث إلــى خمــس ســنوات، ممــا يضمــن اســتقراراً مؤسســياً ضروريــاً ويُجنــب الأعضــاء تهديــدات الإبعــاد 
التعســفي، الــذي عــادةً مــا يــؤدي إلــى الرقابــة الذاتيــة. وقــد بينــت تجــارب لجــان الحقيقــة فــي أمريــكا اللاتينيــة 
وإفريقيــا بوضــوح أنَّ غيــاب حمايــة كافيــة لأعضــاء الهيئــات يــؤدي إلــى إضعــاف شــجاعتهم فــي التعامــل مــع 

القضايا السياســية الحساســة.

ثالثــاً، حمايــة الاســتقلالية التشــغيلية، أي ضمــان عــدم التدخــل فــي القــرارات اليوميــة والأنشــطة التنفيذيــة 
الهيئــة صلاحيــات تحقيقيــة واســعة، تشــمل  الإنســان  الســورية لحقــوق  الشَّــبكة  للهيئــة. وتمنــح رؤيــة 
اســتدعاء الشــهود، وجمــع الأدلــة، والاطــاع علــى الوثائــق الرســمية والخاصــة، وإجــراء التحقيقــات فــي 
الانتهــاكات، والمطالبــة القضائيــة بإصــدار أوامــر الاعتقــال. ويجــب أن تصاحــب هــذه الصلاحيــات معاييــر 
صارمــة تمنــع الحكومــة مــن التدخــل أو عرقلــة أنشــطة الهيئــة، مــع فــرض عقوبــات شــديدة ورادعــة فــي 

حــال مخالفــة هــذه المعاييــر.

ضرورة استقلال الهيئة عن وزارة العدل

رغــم عمــل الهيئــة ضمــن النظــام القضائــي الأوســع، يجــب أن تحافــظ هيئــة العدالــة الانتقالية على اســتقلالها 
الكامــل عــن وزارة العــدل. وتؤكــد رؤيــة الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان بوضــوح علــى ضــرورة النــص 
فــي القانــون التأسيســي علــى اســتقلال الهيئــة عــن وزارة العــدل، باعتبارهــا جــزءاً مــن الســلطة التنفيذيــة. 
ويهــدف هــذا الاســتقلال إلــى معالجــة نقــاط ضعــف جوهريــة قــد تؤثــر ســلباً علــى فاعليــة العدالــة الانتقاليــة.

أولاً، يُعالــج الاســتقلال عــن وزارة العــدل مشــكلة الإرث المؤسســي، أي اســتمرار الأنمــاط الســابقة فــي 
الحكــم داخــل المؤسســات التــي يُفتــرض أنَّهــا خضعــت للإصــاح. فقــد عملــت وزارة العــدل علــى مــدى 
عقــود مــن حكــم عائلــة الأســد كأداة لفــرض الســيطرة السياســية بــدلاً مــن دورهــا الأساســي فــي حمايــة 

الحقــوق وإرســاء العدالــة.

ثانياً، يضمن الاستقلال عن وزارة العدل حياد الهيئة ونزاهتها، ويحميها من أخطار استغلال الوزارة لها 
في تحقيق مصالح أو حسابات سياسية ضيقة بدلاً من تطبيق معايير العدالة القانونية الموضوعية.

تلبــي  أكبــر فــي تطويــر مناهــج وأســاليب عمــل متخصصــة  للهيئــة حريــة  يُتيــح هــذا الاســتقلال  ثالثــاً، 
الاحتياجــات الدقيقــة للعدالــة الانتقاليــة، والتــي قــد تختلــف جوهريــاً عــن إجــراءات الــوزارة التقليديــة. وتُشــدّد 
رؤيــة الشَّــبكة الســورية علــى أهميــة اســتقطاب خبــرات ومنهجيــات متخصصــة، بمــا فــي ذلــك الاســتعانة 
الاقتصــاد والدعــم  إلــى خبــراء  الأدلــة، إضافــة  والتوثيــق وجمــع  الوطنــي والدولــي،  القانــون  فــي  بخبــراء 
النفســي والاجتماعــي، ممــا يتطلــب مرونــةً فــي إجــراءات التشــغيل لا تتوفــر عــادةً ضمــن أطــر عمــل الــوزارة 

التقليديــة.
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التكامل السليم للنظام القضائي

يجــب أن تعمــل هيئــة العدالــة الانتقاليــة ضمــن إطــار نظــام قضائــي مســتقل ومُصلَــح، مــع احتفاظهــا 
بصلاحياتهــا المتميــزة واســتقلاليتها التشــغيلية. وتنــص رؤيــة الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان صراحــةً 
علــى أنَّــه بالرغــم مــن اســتقلال الهيئــة الكامــل عــن وزارة العــدل، فإنَّهــا يجــب أن تعمــل ضمــن النظــام 
القضائــي الســوري، والــذي يُتوقــع أن يكــون مســتقلاً بشــكل كامــل عــن الســلطة التنفيذيــة. وتســتلزم هــذه 
العلاقــة تحديــداً دقيقــاً لضمــان تحقيــق »التكامــل الوظيفــي«، أي تفعيــل تعــاون يُعــزز عمــل الجهتيــن بــدلاً 

مــن التنافــس أو التداخــل المؤسســي.

تتضمن العلاقة بين الهيئة والسلطة القضائية عدة أبعاد رئيسة:

أولاً، الترابــط مــع النظــام القضائــي، والــذي يُشــير إلــى وجــود قنــوات رســمية واضحــة بيــن آليــات العدالــة 
الانتقاليــة والمؤسســات القضائيــة النظاميــة. وتؤكــد رؤيــة الشَّــبكة الســورية ضــرورة عمــل الهيئــة بالتعــاون 
الوثيــق مــع الســلطة القضائيــة لإنشــاء محكمــة خاصــة لمحاســبة مرتكبــي الجرائــم الفظيعــة، مــع ضمــان 

ارتبــاط هــذه المحكمــة بشــكل مباشــر بالنظــام القضائــي الوطنــي.

ثانيــاً، التمايــز الوظيفــي، والــذي يُشــير إلــى تحديــد واضــح للمســؤوليات والأدوار بيــن الهيئــة الانتقاليــة 
والقضــاء المحلــي ضمــن إطــار تنســيقي. وتؤكــد رؤيــة الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان أهميــة التكامــل 
بين عمل الهيئة والقضاء المحلي، بحيث تحيل الهيئة نتائج تحقيقاتها إلى المحكمة الخاصة المختصة 
بقضايــا العدالــة الانتقاليــة. ويعالــج هــذا التمايــز الحاجــة الملحــة لتوضيــح الاختصاصــات، ممــا يجنّــب الوقــوع 
فــي حالــة الشــلل المؤسســي الناتجــة عــن التداخــل والغمــوض فــي الصلاحيــات بيــن الهيئــات القضائيــة 

المختلفــة.

ثالثــاً، تؤكــد الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان علــى أهميــة أن يحــدد القانــون العقوبــات والإجــراءات 
القضائيــة للمحكمــة الخاصــة بنــاءً علــى نتائــج تحقيقــات الهيئــة قبــل إصــدار الأحــكام. ويُشــير ذلــك إلــى أنَّ 
الهيئــة تعمــل ضمــن إطــار قانونــي متيــن وواضــح، وليــس مــن خــال تدابيــر اســتثنائية قــد تضعــف ثقــة 

المجتمــع بمؤسســات العدالــة الانتقاليــة.

أخطار تقويض العدالة الانتقالية في حال عدم إرساء استقلال قضائي سليم

إنَّ عــدم إرســاء اســتقلال قضائــي متيــن يترتــب عليــه أخطــار بالغــة الخطــورة قــد تُهــدّد مشــروع العدالــة 
ــبكة الســورية لحقــوق الإنســان بوضــوح أنَّ اســتقلال القضــاء يُعتبــر شــرطاً  الانتقاليــة بكاملــه. وتؤكــد الشَّ
جوهريــاً لتحقيــق العدالــة الانتقاليــة، وتُحــدّد لهــذا الاســتقلال أبعــاد متعــددة، منهــا ضمــان احتــرام مبــدأ 
الفصل بين الســلطات، ووضع ضمانات دســتورية تكفل اســتقلال القضاء الكامل عن الســلطة التنفيذية، 

إضافــةً إلــى تنفيــذ إصلاحــات قضائيــة شــاملة تحقــق اســتقلالاً وفاعليــةً للقضــاء.
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أولاً، يــؤدي ضعــف اســتقلال القضــاء إلــى تقويــض المســاءلة، مــن خــال إتاحــة الفرصــة للتلاعــب 
نزاهــة  يُهــدّد  مــا  الأضعــف،  الفئــات  حســاب  علــى  النفــوذ  ذات  الأطــراف  لمصلحــة  العدالــة  بإجــراءات 

كبيــر. بشــكل  المحاســبة  وموضوعيــة 

ثانيــاً، يــؤدي ضعــف اســتقلال القضــاء إلــى مــا يُعــرف بـــ “عجــز الشــرعية”، أي فقــدان المؤسســات 
القضائيــة لقدرتهــا علــى الظهــور كمؤسســات حياديــة، ممــا يــؤدي بــدوره إلــى تقويــض ســلطتها الاجتماعيــة 
وتراجــع ثقــة الجمهــور فيهــا. وبغيــاب هــذا الاســتقلال، ســتتعرّض آليــات العدالــة الانتقاليــة لخطــر تــآكل 

مصداقيتهــا، وبالتالــي ســتتراجع تدريجيــاً فعاليتهــا وقدرتهــا علــى إنجــاز مهمتهــا.

وتُبيّــن التجــارب التاريخيــة مــن دول مثــل كمبوديــا وغواتيمــالا والعــراق بوضــوح أنَّ آليــات العدالــة الانتقاليــة 
التــي تفتقــر إلــى اســتقلال قضائــي كافٍ غالبــاً مــا تتعــرض لمــا يُعــرف بـــ “الاســتحواذ علــى العدالــة”، حيــث 
تُعــاد توجيــه إجــراءات المســاءلة لخدمــة أهــداف سياســية ضيقــة بــدلاً مــن العدالــة المنشــودة. يظهــر هــذا 
الاســتحواذ فــي اختيــار القضايــا بنــاءً علــى دوافــع سياســية، أو مــن خــال التدخــل الإجرائــي فــي القضايــا ذات 
الحساســية، أو عبر التطبيق المتفاوت للمعايير القانونية. وتؤكد رؤية الشَّــبكة الســورية لحقوق الإنســان 
أنَّ العدالــة الانتقاليــة المســتقلة بشــكل حقيقــي تُمثّــل آليــة جوهريــة للمصالحــة الوطنيــة والاســتقرار، لأنَّهــا 
تضمــن شــعور الضحايــا بــأنَّ العدالــة قــد تحققــت، الأمــر الــذي يُســهم فــي كســر دائــرة الانتقــام وتخفيــف 

التوتــرات الاجتماعيــة.

ثالثــاً: تكويــن واختيــار الأعضــاء: ضــرورة عكــس التنــوع العرقــي والدينــي 
والسياســي فــي ســوريا

يجــب أن يعكــس تشــكيل هيئــة العدالــة الانتقاليــة فــي ســوريا التنــوع الديموغرافــي والسياســي العميــق 
فــي المجتمــع الســوري، مــن أجــل ضمــان شــرعية إجراءاتهــا وفعاليتهــا علــى أرض الواقــع. وتؤكــد الشَّــبكة 
الســورية لحقــوق الإنســان بشــكل واضــح أنَّــه نظــراً للتنــوع العرقــي والدينــي والسياســي فــي ســوريا، يجــب 
أن تكــون الهيئــة شــاملة وممثلــة لكافــة شــرائح المجتمــع الســوري، وهــو أمــر أساســي لتحقيــق الشــرعية 
والفاعليــة المطلوبــة. ويهــدف هــذا التنــوع إلــى الاســتجابة لمتطلــب التوافــق الثقافــي فــي إطــار العدالــة 

الانتقاليــة، أي ضــرورة أن تعكــس آليــات العدالــة بشــكل دقيــق الســياقات المجتمعيــة التــي تعمــل فيهــا.

مجــرد  تتجــاوز  متعــددة  وظائــف جوهريــة  الهيئــة  تشــكيل  فــي  التنــوع  ويــؤدي 
الرمــزي: التمثيــل 

ّــن هــذا التنــوع مــن الوصــول إلــى قواعــد معرفيــة ووجهــات نظــر متعــددة، ممــا يُعــزز مــن  أولاً، يُمك
دقــة وعمــق عمليــة البحــث عــن الحقيقــة. وتؤكــد الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان ضــرورة تضميــن 
الهيئــة خبــراء مــن مجــالات متنوعــة بالإضافــة إلــى ممثليــن عــن مختلــف المكونــات المجتمعيــة، وهــذا أمــر 
بالــغ الأهميــة بالنظــر إلــى تعقيــد أنمــاط الانتهــاكات المرتكبــة فــي ســوريا، والتــي تؤثــر بطــرق متباينــة علــى 

المجتمعــات المختلفــة وتســتدعي تفســيراً متعــدد الأبعــاد.
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ثانيــاً، يســاهم التنــوع فــي بنــاء الثقــة بيــن مختلــف فئــات المجتمــع، ويمنــح هــذه الفئــات شــعوراً قويــاً 
ــبكة الســورية لحقــوق الإنســان  بــأنَّ تجاربهــم وأولوياتهــم ســتكون محــل اهتمــام فعلــي وجــاد. وتؤكــد الشَّ
علــى ضــرورة أن تضمــن الهيئــة التمثيــل المناســب لمختلــف المجموعــات الثقافيــة والدينيــة والإثنيــة، مــع 

وضــع حلــول شــاملة تتــاءم مــع طبيعــة المجتمــع الســوري.

ثالثــاً، يوفــر التكويــن المتنــوع معلومــات تنفيذيــة قيّمــة، وهــي المعرفــة الســياقية اللازمــة لتصميــم 
آليــات عدالــة انتقاليــة قــادرة علــى الاســتجابة بشــكل دقيــق للاحتياجــات المجتمعيــة والســياقات الثقافيــة 
المحليــة. وتشــدّد الشَّــبكة علــى أهميــة أن تعكــس تركيبــة الهيئــة المجتمعــات المحليــة بصــورة عادلــة 

لضمــان تمثيــل منصــف لكافــة الجماعــات الثقافيــة والدينيــة والإثنيــة.

إنَّ غيــاب التمثيــل المناســب لأصحــاب المصلحــة ضمــن هيئــة العدالــة الانتقاليــة ســيولّد أخطــاراً جديــةً تهــدد 
شــرعية الهيئــة وفاعليتهــا علــى أرض الواقــع وتأثيرهــا فــي المجتمــع. ويــؤدي ضعــف التمثيــل إلــى مــا يُســمى 
عجــز المشــاركة، حيــث يتــم اســتبعاد المجتمعــات المتضــررة مــن المشــاركة فــي العمليــات التــي تؤثــر فيهــا 
بشــكل مباشــر، كمــا يُســبب تمثيــلٌ غيــر كافٍ حــدوث تشــويه فــي ســرد الأحــداث، أي ظهــور فهــم ناقــص أو 

متحيــز للانتهــاكات نتيجــة الاعتمــاد علــى وجهــات نظــر تجريبيــة محــدودة.

عمليات الاختيار الشفافة: نموذج لجنة التوصية وأهميته 

تقتــرح الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان آليــة اختيــار منظمــة ترتكــز علــى تشــكيل لجنــة توصيــة لضمــان 
اســتقلالية الأعضــاء وكفاءتهــم. وتنــص رؤيــة الشَّــبكة بوضــوح علــى ضــرورة إنشــاء لجنــة توصيــة تتألــف 
مــن خبــراء مســتقلين وممثليــن عــن القضــاء والمجتمــع المدنــي والضحايــا، تتولــى مهمــة ترشــيح أعضــاء 
مجلــس إدارة الهيئــة. ويهــدف هــذا النهــج متعــدد الأطــراف إلــى معالجــة إشــكالية »سياســة التعيينــات«، أي 
الميــل نحــو إنتــاج عضويــة حزبيــة أو مسيســة عنــد التعييــن المباشــر، ممــا يُهــدّد اســتقلالية المؤسســات.

ويقدّم نموذج لجنة التوصية عدة مزايا مهمة مقارنةً بالتعيينات المباشرة:

أولًا، يُحقق النموذج ما يُعرف بـ »مسافة التعيين«، وهي الفصل المؤسسي الواضح بين السلطات 
السياســية وعمليــة اختيــار الأعضــاء، ممــا يُعــزز اســتقلالية الهيئــة بشــكل كبيــر. وتســاعد هــذه المســافة فــي 
مواجهــة مشــكلة »الــولاء السياســي«، حيــث تتعــرض التعيينــات المباشــرة غالبــاً لضغــوط تدفــع الأعضــاء 

لإظهــار الــولاء للجهــات التــي قامــت بتعيينهــم بــدلاً مــن الالتــزام بمهمتهــم المؤسســية.

ثانيــاً، يُتيــح هــذا النمــوذج التركيــز علــى تحديــد المؤهــات والكفــاءة والخبــرة، بــدلاً مــن الاعتمــاد علــى 
الاعتبــارات والعلاقــات السياســية. وتؤكــد رؤيــة الشَّــبكة أنَّ الاختيــار يجــب أن يتــم وفقــاً لمعاييــر قانونيــة 

واضحــة وصارمــة تركـّـز علــى الكفــاءة والخبــرة.

ثالثــاً، يُعــزّز هــذا النهــج التعــددي مــا يُســمى »الشــرعية الناتجــة عــن التعدديــة الإجرائيــة«، أي تحقيــق 
قبــولٍ اجتماعــيٍ واســع لعمليــات الاختيــار نتيجــة مشــاركة فئــات متعــددة. وتوضــح رؤيــة الشَّــبكة الســورية 
أنَّــه بعــد انتهــاء عمليــة الترشــيح مــن قبــل لجنــة التوصيــة، ســيتم انتخــاب عشــرة أعضــاء لتشــكيل مجلــس 
إدارة الهيئــة مــن خــال إجــراءات انتخابيــة شــفافة وواضحــة. وتعالــج هــذه الطريقــة متطلبــات »القبــول 
المؤسســي« فــي الســياقات الانتقاليــة، أي تعزيــز اســتعداد الجمهــور لقبــول ســلطة الهيئــة اســتناداً إلــى 

عدالــة إجــراءات اختيــار أعضائهــا.
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متطلبات التشاور مع أصحاب المصلحة المتعددين

تؤكــد الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان أنَّ إنشــاء هيئــة العدالــة الانتقاليــة واختيــار أعضائهــا يجــب 
أن يتــم عبــر عمليــات تشــاور موســعة تشــمل مختلــف المجموعــات مــن أصحــاب المصلحــة. ويهــدف 
هــذا الشــرط إلــى مواجهــة مــا يُعــرف بـــ »تحــدي الملكيــة« فــي العدالــة الانتقاليــة، وهــو ضمــان أن 
تعكــس عمليــات العدالــة الانتقاليــة آراء ومطالــب مجتمعيــة واســعة النطــاق، بــدلاً مــن الاقتصــار علــى 
ــبكة ســت فئــات رئيســة ينبغــي التشــاور معهــا،  تفضيــات مؤسســية أو نخبويــة ضيقــة. وتُحــدّد الشَّ
هــي: المجتمــع المدنــي، والضحايــا، والجهــات الفاعلــة السياســية، والمجتمعــات المحليــة، والشــباب 

والنســاء، والداعمــون الدوليــون.

وتُحقق هذه المشاورات وظائفَ حيويةً متعددة تتجاوز مجرد الإدماج الرمزي:

أولاً، تُتيــح تنوعــاً واســعاً فــي الخبــرات، وتســمح بالوصــول إلــى مصــادر معرفيــة متعــددة، مــا يُســاعد 
علــى تصميــم هيــكل مؤسســي شــامل ومتــوازن. وتؤكــد رؤيــة الشَّــبكة علــى ضــرورة إشــراك منظمــات 

المجتمــع المدنــي لضمــان صياغــة آليــات تعكــس الاحتياجــات والتطلعــات المحليــة بشــكل دقيــق.

ثانيــاً، تُســاعد هــذه المشــاورات علــى تحقيــق »الحساســية الســياقية«، أي تصميــم عمليــات تتجــاوب 
بشــكل فاعــل مــع خصوصيــات المرحلــة الانتقاليــة بــدلاً مــن الاعتمــاد علــى القوالــب الجاهــزة. وتشــدّد 
رؤيــة الشَّــبكة علــى ضــرورة استشــارة المجتمعــات المحليــة لضمــان تمثيــل عــادل لجميــع الفئــات 
الثقافيــة والدينيــة والإثنيــة، والعمــل علــى تطويــر حلــول شــاملة تتوافــق مــع طبيعــة المجتمــع الســوري.

ثالثــاً، تســاهم المشــاورات الموســعة فــي تحقيــق »مواءمــة التوقعــات«، أي خلــق فهــمٍ مشــتركٍ 
وواقعــي لــدى الأطــراف المعنيــة حــول صلاحيــات الهيئــة وقدراتهــا. وتؤكــد رؤيــة الشَّــبكة علــى أهميــة 
استشــارة الضحايــا لضمــان الاســتفادة مــن آرائهــم وتجاربهــم المباشــرة، ممــا يُســهم فــي تصميــم آليــات 

تعــزز تحقيــق العدالــة والتعويضــات بصــورة فعّالــة.

وتشــير التجــارب التاريخيــة مــن دول مثــل الســلفادور وكمبوديــا وكينيــا إلــى أنَّ غيــاب الشــفافية أو 
محدوديــة مشــاركة أصحــاب المصلحــة يــؤدي غالبــاً إلــى إنشــاء »لجــانٍ منقوصــة«، وهــي هيئــات ذات 

اســتقلالية تشــغيلية ضعيفــة، ومصداقيــة مجتمعيــة متدنيــة، وقــدرة تحقيقيــة محــدودة.

متطلبات التعاون الحكومي

ضرورة إلزام جميع الجهات الحكومية بالتعاون

تؤكــد رؤيــة الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان علــى ضــرورة أن يُلــزم القانــون كافــة الجهــات الحكوميــة 
بالتعــاون الكامــل مــع هيئــة العدالــة الانتقاليــة، نظــراً لأنَّ التعــاون الطوعــي غيــر كافٍ لضمــان نجــاح 
العدالــة الانتقاليــة فــي ســياقات مــا بعــد الصــراع. ويهــدف هــذا التعــاون الإلزامــي إلــى التعامــل مــع 
»تحــدي المســاءلة الأفقيــة«، أي إرســاء الالتزامــات المؤسســية اللازمــة بيــن أجهــزة الدولــة التــي اعتــادت 

علــى العمــل بصــورة مســتقلة أو وفقــاً لعلاقــات هرميــة.
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ويجب أن تشمل متطلبات التعاون الحكومي الأبعاد التالية:

أولاً، التزامــات المســاعدة الإيجابيــة، أي الالتــزام الفاعــل مــن قبــل المؤسســات الحكوميــة لدعــم عمــل 
الهيئــة بــدلاً مــن الاكتفــاء بعــدم عرقلــة أنشــطتها. ويُعالــج هــذا الالتــزام مشــكلة »المقاومــة الســلبية«، 

والتــي تتمثــل فــي عــدم التعــاون مــن خــال التقاعــس بــدلاً مــن العرقلــة المباشــرة.

الحالييــن والســابقين بتقديــم  المســؤولين  تلــزم  الأفــراد،  ثانيــاً، وضــع متطلبــات واضحــة لشــهادة 
للتحقيقــات. اللازمــة  المؤسســية  بالعمليــات  المتعلقــة  المعلومــات  جميــع 

ثالثــاً، إنشــاء بروتوكــولات وصــول واضحــة للأرشــيفات، تضمــن تمكيــن الهيئــة مــن الوصــول المنظــم 
إلــى الســجلات والوثائــق المؤسســية الحساســة.

ويجــب أن يكــون نطــاق التعــاون الحكومــي شــاملاً وغيــر انتقائــي. وتؤكــد رؤيــة الشَّــبكة أنَّ التعــاون 
يجــب أن يشــمل كافــة الجهــات الحكوميــة، بالنظــر إلــى الطبيعــة المؤسســية المتشــابكة لانتهــاكات 
حقــوق الإنســان، التــي عــادةً مــا تشــمل أكثــر مــن مؤسســة حكوميــة واحــدة. ويهــدف هــذا النهــج إلــى 
تفــادي »خطــر التحايــل علــى المســاءلة«، والــذي يمكــن أن ينتــج مــن اســتبعاد جهــات معينــة مــن 

متطلبــات التعــاون.

وتنــص رؤيــة الشَّــبكة بوضــوح علــى ضــرورة وجــود عقوبــات علــى أي جهــة تُعيــق عمــل 
الهيئــة، مــع تأكيــد أنَّ التعــاون يتطلــب آليــات تنفيــذ صارمــة لضمــان الالتــزام الفعلــي. 

وتتضمــن آليــات التنفيــذ الفعالــة: 

أولاً، صلاحية فرض عقوبات إدارية مباشرة على المسؤولين غير المتعاونين دون الحاجة لإجراءات 
قضائية مطولة.

ثانيــاً، وجــود آليــات إكــراه قضائــي، مثــل إصــدار أوامــر قضائيــة مُلزمــة تُجبــر الجهــات الحكوميــة علــى 
الامتثــال التــام لمتطلبــات الهيئــة.

ثالثــاً، تعزيــز المســاءلة العامــة عبــر اعتمــاد معاييــر واضحــة للشــفافية والإبــاغ، بهــدف حشــد الــرأي 
العــام ضــد أي جهــة لا تلتــزم بالتعــاون.

وتؤكــد الأدلــة التاريخيــة مــن دول مثــل جنــوب إفريقيــا وبيــرو وســيراليون علــى أنَّ وجــود آليــات تنفيذيــة 
قويــة يرفــع بشــكل كبيــر مســتوى التعــاون المؤسســي. فبينمــا منحــت لجنــة الحقيقــة والمصالحــة 
فــي جنــوب إفريقيــا صلاحيــات واســعة للاســتدعاء والتفتيــش مدعومــة بعقوبــات رادعــة، واجهــت لجنــة 
الحقيقــة فــي الســلفادور تحديــات كبيــرة نتيجــة اعتمادهــا بشــكل شــبه كامــل علــى التعــاون الطوعــي، 

مــا أدى إلــى تعــاونٍ غيــر متّســق وانتقائــي، لا ســيما فــي الوصــول إلــى الأرشــيف العســكري.
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ثانياً: موجز عن أبرز حوادث القتل والاعتداء 
على المراكز الحيوية في آب:

اعتبارات التفويض لمدة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات

تنــص رؤيــة الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان علــى أنَّ ولايــة هيئــة العدالــة الانتقاليــة يجــب أن تمتــد 
لفتــرة تتــراوح بيــن ثــاث وخمــس ســنوات، وذلــك بهــدف معالجــة معضلــة المــدة التشــغيلية فــي 
ســياق العدالــة الانتقاليــة، والتــي تتطلــب تحقيــق تــوازن دقيــق بيــن توفيــر مــدة كافيــة لإجــراء تحقيقــات 
شــاملة، وبيــن تجنــب الجمــود المؤسســي الــذي قــد ينتــج عــن تمديــد عمــل الهيئــة لفتــرات طويلــة جــداً.

وتؤدي الأطر الزمنية الملائمة وظائف جوهرية متعددة تتجاوز مجرد الجدولة:

أولاً، تُوفّــر المــدة المحــددة اســتقراراً تنفيذيــاً، مــن خــال منــح الهيئــة إطــاراً زمنيــاً واضحــاً يســمح 
بالتخطيــط المنهجــي، بــدلاً مــن إجــراء تحقيقــات ســريعة ومتســرعة تــؤدي إلــى نتائــج غيــر مكتملــة أو 

ســطحية.

ثانيــاً، تُســاعد المــدة الواقعيــة فــي التعامــل مــع تحــدي إدارة التوقعــات، أي مواءمــة الفتــرة الزمنيــة 
الممنوحــة مــع حجــم المســؤوليات الموكلــة إلــى الهيئــة. وتحــدد رؤيــة الشَّــبكة مســؤوليات واســعة 
النطاق، منها اســتدعاء الشــهود وجمع الأدلة والوصول إلى الوثائق الرســمية والتحقيق في انتهاكات 
متعــددة الأبعــاد، وهــي مســؤوليات تتطلــب عمــاً منهجيــاً مســتداماً لا يمكــن إنجــازه فــي فتــرة زمنيــة 

مضغوطــة.

ثالثــاً، تُحقــق المــدة الملائمــة الشــمولية الإجرائيــة، أي تضمــن التطبيــق المتكامــل والمنهجــي لمعاييــر 
التحقيــق علــى جميــع أنــواع الانتهــاكات المرتكبــة، بــدلاً مــن تركيــز انتقائــي علــى قضايــا محــدودة. وتؤكــد 
رؤيــة الشَّــبكة الســورية أهميــة توثيــق الانتهــاكات المرتكبــة مــن قِبــل جميــع الأطــراف منــذ آذار/ مــارس 
2011، وحتــى ســقوط نظــام الأســد فــي 8 كانــون الأول/ ديســمبر 2024، ممــا يســتدعي نطاقــاً زمنيــاً 

مناســباً لتغطيــة فتــرة زمنيــة طويلــة تتجــاوز ثلاثــة عشــر عامــاً.

ّــن المــدة المناســبة مــن إنجــاز دورة إشــراك الضحايــا بشــكل فعّــال، مــن خــال توفيــر  رابعــاً، تُمك
الوقــت الكافــي لتحديــد هويــات الضحايــا، وتســجيل شــهاداتهم، والتحقــق الدقيــق مــن رواياتهــم، ودمــج 

هــذه التجــارب فــي تقاريــر الهيئــة ونتائجهــا.

وتؤكــد التجــارب التاريخيــة مــن دول مثــل جنــوب إفريقيــا وبيــرو وســيراليون أنَّ مــدة التفويــض تؤثــر 
بشــكل كبيــر علــى فعاليــة وإنجــازات هيئــات العدالــة الانتقاليــة. علــى ســبيل المثــال، كانــت لجنة الحقيقة 
والمصالحــة فــي جنــوب إفريقيــا قــد مُنحــت فــي البدايــة فتــرة عمــل مدتهــا 18 شــهراً، والتــي مُــددت 
لاحقــاً إلــى 30 شــهراً لإنجــاز مهامهــا الأساســية، ممــا أدى إلــى ضغــط فــي عمليــات التحقيــق رغــم 
المــوارد الكبيــرة المتاحــة. فــي المقابــل، تمكنــت لجنــة الحقيقــة والمصالحــة فــي بيــرو، والتــي عملــت 
لمــدة 26 شــهراً بنطــاق عمــل واضــح ومحــدد، مــن تحقيــق إنجــازات ملموســة وتحقيــق كفايــة زمنيــة 
واضحــة، وهــو مــا ســاعد علــى إنجــاز تحقيقــات شــاملة ومفصلــة، مــع المحافظــة علــى اســتمرارية 

الاهتمــام العــام.
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رابعاً: التوصيات

	1 وضــع وتنفيــذ اســتراتيجية شــاملة للتواصــل مــع الجمهــور حــول التسلســل الصحيــح لإنشــاء هيئــات العدالــة .
الانتقاليــة، مــع التأكيــد علــى ضــرورة اســتكمال الإطــار الدســتوري والحصــول علــى الموافقــة التشــريعية قبــل 

تشــكيل اللجــان والهيئــات المختصة.

	2 إنشــاء المجلــس التشــريعي مــن خــال مراحــل قانونيــة شــفافة وشــاملة، عقــب إصــدار الإعــان الدســتوري، .
مــع منحــه صلاحيــة واضحــة لصياغــة القانــون الأساســي الخــاص بتنظيــم العدالــة الانتقاليــة.

	3 صياغــة قانــون أساســي شــامل مــن خــال عمليــات تشــاور مكثفــة مــع مجموعــات الضحايــا، ومنظمــات .
القانــون  القانونييــن، وأصحــاب المصلحــة الآخريــن، علــى أن يتضمــن هــذا  المدنــي، والخبــراء  المجتمــع 
بشــكل تفصيلــي هيــكل الهيئــة، واختصاصاتهــا، وآليــات عملهــا، ومعاييــر اختيــار أعضائهــا، ومتطلبــات إعــداد 

التقاريــر، وعلاقتهــا بمؤسســات الدولــة الأخــرى.

	4 تصميــم وتنفيــذ آليــة اختيــار متعــددة الأطــراف لأعضــاء الهيئــة، تعتمــد علــى معاييــر شــفافة وواضحــة .
تُركــز علــى الكفــاءة والنزاهــة والاســتقلالية، مــع مراعــاة التنــوع العرقــي والدينــي والسياســي الموجــود فــي 

المجتمــع الســوري.

	5 تخصيــص مــوارد ماليــة كافيــة لعمليــات الهيئــة مــن خــال إجــراءات تشــريعية شــفافة ومعلنــة، بــدلاً مــن .
الاعتمــاد علــى تخصيصــات الســلطة التنفيذيــة، ممــا يعــزز الاســتقلالية المؤسســية للهيئــة.

	6 إنشــاء آليــات تنســيق رســمية بيــن هيئــة العدالــة الانتقاليــة والمؤسســات القضائيــة، لضمــان تبــادل الأدلــة .
والمعلومــات بشــكل مناســب مــع الحفــاظ علــى اســتقلالية كل جهــة.

	7 إنشــاء آليــة تنســيق رســمية بيــن هيئــات الحكــم الانتقالــي والمنظمــات ذات الخبــرة فــي مجــال العدالــة .
الانتقاليــة، مــن أجــل تقديــم المســاعدة الفنيــة اللازمــة مــع ضمــان الحفــاظ علــى الملكيــة الوطنيــة للعمليــة.

	8 تصميــم وتنفيــذ برامــج تثقيفيــة وتوعويــة موجهــة للجمهــور حــول إجــراءات العدالــة الانتقاليــة وإطارهــا .
الزمنــي وحــدود مســؤولياتها، بهــدف إدارة توقعــات المجتمــع وتعزيــز الفهــم الواقعــي لــدور الهيئــة.

	9 دمــج عمليــات العدالــة الانتقاليــة ضمــن مبــادرات الإصــاح المؤسســي الأشــمل، وخاصــةً فــي قطاعــي الأمــن .
والقضــاء، لضمــان تبنــي نهــج متكامــل يُســهم فــي معالجــة إرث الانتهــاكات الســابقة ومنــع تكرارهــا مســتقبلاً.
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